أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

استعرضنا في الأمس الماضي نظرية الماتن في بيان منشأ التكليف أو ما نطلق عليه بالإرادة التشريعية لله تبارك وتعالى أو حتى للموالي من العرف، ثم أبان ذلك بأن الإرادة التشريعية تختلف عن الإرادة التكوينية، وذلك أن الإرادة التشريعية هي جزء من العلة، إما أن نعبر عن هذا الجزء بالمقتضي كما عبر، أو أن نعبر بتعبير آخر له دخل في تحقق التكليف، ثم أبان ما يريد أن يوصل الغير إلى فهمه بالبيان التالي، وهو أن انتزاع التكليف يتوقف على وجود علقة بين المولى والعبد، بين المكلِّف والمكلَّف، هذه العلقة تقتضي المتابعة والموافقة من لدن المكلِّف للمكلَّف، هذه المتابعة إما أن تكون لحق كما هو في المولى الحقيقي في الله تبارك وتعالى مع عباده، وإما أن تكون لوجود سلطة وجبروت كما هو في بعض الموالي من العرف، أو له يد ونعمة وبالتالي هذه اليد والنعمة تقتضي دالة على حد تعبير الماتن، فإذاً الإرادة التشريعية هي جزء من العلة، ولا ينتزع التكليف إلا مع وجود هذه العلقة التي تقتضي المتابعة، لا أي علقة، علقة تقتضي المتابعة إما بحكم العقل أو بحكم العرف، هذه هي حقيقة الإرادة التشريعية، إذا كانت الإرادة التشريعية هي جزء العلة فلا يقال لماذا يتخلف المراد عن الإرادة؟ لأنه لا يستشكل أحد في أن وجود جزء العلة لابد أن يستتبع وجود المعلول، أبداً الأمر ليس كذلك، ثم أوضح أنها هي ليست سنخ من الإرادة التكوينية،  هي أمر مستقل بذاته.
أفاض أيضاً في هذا المطلب بأن الشارع المقدس في بعض الأحايين قد يجعل مراده لازم التحقق، وذلك بأن يسد جميع منافذ العدم، على حد تعبير صاحب المستمسك، إلا أننا أوضحنا في هذه النقطة أن المكلَّف تبقى له منطقة فراغ يستطيع أن يتحرك فيها لعدم إيجاد الفعل، بمعنى أنه حتى في الفعل الذي يكاد أن نطلق عليه بضروري التحقق كما في أمره تبارك وتعالى لمن خرج مع موسى أن يأخذ بالتوراة، إلا أن في مثل هذا يستطيع أولئك أن لا يأخذوا، نعم المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى باعتبار أن مجاري الأمور بيده، فيستطيع أن يهدي قلب من يشاء إلى امتثال ما أمر به، يعني أن يضيف عناية خاصة تختلف عن الهداية العامة الناتجة من الأمر وهذا شيء آخر. 

بعد ذلك أوضح أنه من خلال هذا الكلام بان الفرق بين الإرادتين التكوينية و التشريعية، وأن بينهما عموم وخصوص من وجه في الموارد، فيجتمعان فيما لو كان الداعي للتكليف هو تعلق الإرادة التكوينية في المكلَّف به، وتنفرد الإرادة التشريعية فيما إذا كان الداعي أمراً آخر كالامتحان كما في أمره تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام، وأما الإرادة التكوينية فيما لو لم يكن بين المكلِّف والمكلَّف ما يصحح انتزاع التكليف، كما في المثال الذي أوردناه في الأمس الماضي، في بعض الأحيان ما هناك شيء يصحح لنا انتزاع التكليف، ولكننا نرى أن المكلف يسير على وفق ذلك الأمر، من هنا رتب الماتن أمراً، أن الأوامر الامتحانية هي صنف ونوع من التكاليف التشريعية، أي أن الأمر الامتحاني ليس الأمر فيه مجرد أمر صوري، لا، أمر حقيقي، والشارع تباك وتعالى عندما يوجه ذلك الأمر قاصد بإرادته الجدية بأن يمتثله المكلف غاية الأمر قد أنه إذا وصل إلى مرتبة المنجزية والفعلية يُحدث مانعاً وهذا شيء آخر.

أما المحقق الخوئي رحمه الله فقد أشار إلى المراد من حقيقة التكليف الشرعي، يعني الأوامر الشرعية ما هي حقيقتها؟ السيد الخوئي رحمه الله يقول: إن الأمر هو إنشاء وإبراز الطلب بجعل المطلوب في ذمة المطلوب منه، يعني لو قيل لنا ما هي حقيقة الأمر الصادر من الشارع؟ نقول هو إنشاء وإبراز للأمر بجعل التكليف في ذمة المكلف، فالإنشاء هو حقيقة جعل، جعل من المكلِّف لشيء في ذمة المكلَّف، هذه هي حقيقة الإنشاء، يقول هذا الذي أفاده السيد الخوئي يرحمه الله يرد عليه إشكال وهو أنه جعل التكليف من سنخ الوضع، نحن ماذا جعلنا التكليف؟ جعلناه نسبة بين المكلِّف والمكلَّف، وأما السيد الخوئي فجعله من سنخ الوضع، يعني مثل الملك، مثل الدين، لكن يقول جعل التكليف من سنخ الوضع ليس بسديد، وذلك لأن حقيقة التكليف، ما هي حقيقة التكليف؟ بالخصوص في الوجوب والحرمة، في هذين الأمرين، حقيقة التكليف ما هي؟ حقيقة التكليف تتقوم بالعمل، أما سنخ الوضع لا يتقوم بالعمل، كالملك والدين، ولذا يقول الفارق بين المطلب الذي أوضحناه في حقيقة التكليف والمبنى الذي أورده المحقق الخوئي رحمه الله في أن ما أورده السيد الخوئي بجعله للتكليف الشرعي بأنه من سنخ الوضع يجعل التكليف لا يقتضي العمل بذاته، بينما ما أوردناه نسبة تقتضي المتابعة، لوجود ما يصحح هذه المتابعة بحكم العقل أو بحكم العرف، أما ما أفاده السيد الخوئي فيتوقف على أمر مسبق، وهو أن هذا الأمر بحد ذاته لابد أن يصدر ممن له هذا الحق بحكم العقل، والأوامر كما نلاحظ، حتى أوامر عرفية قد تصدر بين الموالي والعبيد، أو ممن لديه أيضاً سلطنة وجبروت كالملوك، فإذاً ما أفاده أولاً جعل حقيقة التكليف من سنخ الوضع، واحد: لا يقتضي العمل، بينما حقيقة التكليف تتقوم بالعمل، يعني أن العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة التكليف، أن لما أقول إني مكلف بهذا الأمر يعني يجب عليّ امتثاله والإتيان به، والتكليف أيضاً يترتب عليه حكم العقل بوجوب الإطاعة وبحرمة المعصية، بينما نجد على حسب نظرية المحقق الخوئي في جعل التكليف من سنخ الوضع لا يترتب عليه هذا الحكم العقلي بوجوب الطاعة وبحرمة المعصية، نعم يكون موضوعاً للحكم الشرعي، مثل الملكية هي موضوع تترتب عليها أحكام، والدين أيضاً موضوع يترتب عليه أحكام شرعية كوجوب الوفاء مثلاً، والملكية إذا ملكت شيئاً كالنصاب يجب عليك إخراج الحق منه، فإذاً فرق بين ما أفاده السيد الخوئي من جعله سنخ التكليف الشرعي راجعاً إلى الوضع وهو لا يقتضي المتابعة بذاته، العمل بنفسه، وإنما يترتب عليه العمل بواسطة وبين ما أفدناه، نحن عندما قلنا إن التكليف سنخ نسبة بين المولى والعبد جعلنا حقيقة التكليف يترتب عليها العمل بنفسها بذاتها، فيقول إن تعريفنا من ناحية التناسب أقرب بكثير من التعريف الذي أورده السيد الخوئي لحقيقة الإرادة أو التكاليف الشرعية، غير أن ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله قابل للتوجيه، كيف قابل للتوجيه؟ بإرجاعه إلى ما أفدناه نحن، الماتن يقول، يعني لا يريد منه المحقق الخوئي ظاهره، وإنما يريد ما يلزم منه، فلما يقول مثلاً: حقيقة التكليف جعل المولى للعمل في ذمة المكلف، يريد منه ماذا؟ بأن هذا الجعل يستتبع يلازم يلزم منه، يلزم منه ماذا؟ العمل، يلزم منه الامتثال للعمل، لماذا؟ باعتبار تلك العلقة المصححة للمتابعة يعني التي قلنا تقتضي متابعة المكلَّف للأمر الصادر من المكلِّف، هذه العلقة تترتب عليها مسؤولية، هذه المسؤولية هي الامتثال، فنقول إن ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله يرجع إلى ما أفدناه لكن بالواسطة، يرجع إلى ما قلناه ولكن باللازم، وذلك على حد تعبير الماتن، يقول: لما كان البعث والتحريك في مورد التكليف مبنياً على ملاحقة العلاقة المقتضية للمتابعة بين المولى والعبد وعلى جعل المسؤولية بلحاظ هذه العلاقة كان مستتبعاً للمسؤولية بالفعل للمولى إذا كان صادر من سيد أو للعبد إذا كان صادر من مولى كما أبناه بالأمس الماضي، للمسؤولية بالفعل ـ المخاطب به ـ بحيث يصير كأنه في ذمة المكلف، هذه ( بحيث يصير كأنه في ذمة المكلف ) اجعلوها بين قوسين، هذه ( يصير كأنه في ذمة المكلف ) هذا يصير يعني ليس بالمباشرة وإنما بالتبع، فكون المكلف مسؤولاً بالفعل وفي ذمته أمر لمولاه مسبب عن إنشاء الطلب في مورد التكليف ومتفرع على التكليف، ونحن نريده أن يكون نفس الإنشاء يقتضي المتابعة، ولا يكون مسبباً عن شيء، يعني لا يكون بالواسطة، فما أفاده السيد الخوئي هو يوضح لنا حقيقة الإرادة التشريعية، يبين لنا حقيقة الطلب الشرعي، ولكن يبينه بالواسطة، أما ما أفدناه فيبينه بالمباشرة، هذا ما يقوله السيد يحفظه الله، ولكن عند التأمل نجد أنه لا فارق بين ما أفاده صاحب المعتمد والمحقق الخوئي، لأنه ماذا قال صاحب المعتمد في كلمة وتوضيح ذلك؟ ارجعوا إليه، قال: وذلك أنه لابد في انتزاع التكليف من نحو من العلاقة بين المكلِّف والمكلَّف  تقتضي متابعة الثاني المكلَّف للمكلِّف، ألم يقل كذلك؟ وموافقته بحكم العقل أو بالعرف، بحكم العقل إذا كان المولى حقيقياً، كالله تبارك وتعالى، بالعرف إذا كان المولى له سلطنة وجبروت كما أفدناه، هذا النحو عندما يقول السيد الخوئي بأن حقيقة التكليف إنشاء الطلب، وهو إبراز كون الفعل في ذمة أو على ذمة المكلف، ماذا يريد السيد الخوئي بهذا الكلام؟ هذا الإبراز مما يكون؟ الابراز لا يكون من أيٍ كان، لابد أن يكون الإبراز ممن له الحق، وإلا لو جاءك شخص في الشارع وقال لك افعل كذا، هل تستطيع أن تفعل؟ لا، فإذا تعريف السيد المحقق الخوئي رحمه الله يتضمن ما أوضحه هو في الإيضاح، يعني الإبراز للفعل في ذمة المكلف لا يكون إلا من المولى أو ممن له الحق وله الدالة ـ على حد تعبير الماتن ـ ولا يكون إبراز من أيٍ كان، على كلٍ، فتعريف السيد الخوئي، وأما قوله أن التكليف يرجع ليس إلى مجرد نسبة اعتبارية بين المكلِّف والمكلَّف، وإنما يرجع إلى حقيقة الوضع كالدين والملك وهما لا يتضمنان المتابعة بشكل مباشر، كما في تعريفنا وإنما تترتب عليهما المتابعة والامتثال، الأمر ليس كما أفاده يحفظه الله، لماذا؟ لأن أصلاً النسبة إذا كانت هي أمر اعتباري سواءً كانت من النسبة التي ترجع إلى الوضع أو من النسبة التي ترجع إلى الملك، أو من أي أنحاء النسبة كانت، لأن هذا أمر اعتباري، يعني الذي بيد المعتبر يجعله، لا يجعله إلا إذا كان له حق في امتثال العبد لما أمر به، ولذلك يتضمن هذه القيود التي أفادها صاحب المحكم، يعني كلام السيد الخوئي باختزاله واختصاره يتضمن ما أفاده من قيود صاحب المحكم.
...

جعل الفعل في ذمة المكلف، أو نسبة بين مولاً وعبد تقتضي المتابعة كما قال الماتن، يعني أي القولين؟

...

لا، حقيقة الأمر لاتنتزع بمجرد وجود أمر وآمر ومأمور، ولذلك لو أمرك إنسان في الشارع، هذا أمره لا يقتضي المتابعة والعمل بنفسه، لابد من وجود علقة ونسبة تقتضي إما بحكم العقل أو بحكم العرف، يعني كلام السيد الماتن فيه نحو من المتابعة للعرف، الأمر لا يصدق على مجرد وجود آمر ومأمور وأمر، لا الأمر ليس كذلك، لابد هناك أيضاً حيثيات أخرى مقومة لحقيقة الأمر، ولذلك هو في إيضاحه للمطلب عندما قال وتوضيح ذلك هذا مهم لأنه بين حقيقة المراد من الأمر، من أنه نحو من العلاقة بين الآمر والمأمور، هذه العلاقة تقتضي متابعة المأمور لما أمر به الآمر، وهذه المتابعة لا تكون إلا مع وجود هذه العلقة الناشئة إما من حكم العقل أو من حكم العرف، كلامه في محله، ولكن ليس كون كلامه في محله لا يقتضي أن يكون...، في الحقيقة هو أفضل مما أورده المحقق الخوئي يرحمه الله، يعني أن ما أورده السيد الخوئي بالرغم من اختصاره يتضمن هذه القيود ولكن يتضمنها باللازم وهو فسرها بالمباشرة.
عموماً يقول إذا كان الأمر يتضمن جعل التكليف في عهدة المكلف، ولكن ليس بالمباشرة وإنما باللازم، فلا ينبغي أن نعطي تعريفاً، يعني لا يوضح حقيقة المعرف إلا باللازم، وإلا هو يسلم أن ما أفاده السيد الخوئي تعريف فيه إبراز لحقيقة الأمر الشرعي، ثم يقول ولعل ما أفاده أيضاً ناظر إلى ما أفاده في بعض الروايات من أن التكليف هو دين في ذمة المكلف، يعني جعل شيء في ذمة المكلف، لكن أنا أقول إذا كان في بعض الروايات يعبر المعصوم عن أن التكليف هو دين في ذمة المكلف أليس هذا يجعل التكليف من سنخ الوضع؟ يعني ليس مجرد نسبة اعتبارية؟ فيكون ما أفاده السيد الخوئي أقرب للمطابقة لما ورد في الروايات، ولذلك هو أورد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول، نقل وصية من لقمان أنه إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء، صلها واسترح منها فإن الصلاة دين، الصلاة تكليف، الصلاة دين، تكليف، فإذا قلنا ما هو التكليف؟ نقول جعل شيء من المكلِّف في ذمة المكلَّف، إن قلت هذا لا يجعل التكليف مستتبعاً للعمل بشكل مباشر وإنما يكون موضوعاً يترتب عليه العمل؟ قلت الروايات عبرت بذلك، يعني نفس الشارع عبر بهذا، فالتعريف الذي يطابق ما ورد عن الشارع أقرب يكون من غيره.
بعد أن أنهى حقيقة الفارق الأساس بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، ثم رتب عليه هذا التعريف الذي أورده للأمر، أو للأعم من الأمر والنهي، يعني للإرادة الصادرة من الشارع، لأن هذا التعريف أعم من أن يكون قد صدر بأمر أو بنهي، أراد أن يبين مطلباً وقع مثاراً للنقاش بين الأصوليين، هذا الذي تقدم في الأبحاث الآنفة، هذا ينطبق على الأمر والنهي الإلزاميين ولا ينطبق على الأمر والنهي غير الإلزاميين، يعني ينطبق على الوجوب والحرمة، أما الاستحباب والكراهة فما هو المنشأ لانتزاعهما؟ تكليف، ولذلك ألم نورد فيما تقدم بأن التقسيم الخماسي للأحكام التكليفية وإطلاق الأحكام التكليفية  على الأقسام الخمسة إنما هو من باب التغليب وإلا حقيقة ثلاثة من الأقسام لا كلفة فيها، أي يستطيع المكلف أن يدعها أن يتركها، إذا كان الأمر كذلك فما هو المنشأ لانتزاع الاستحباب والكراهة؟، يقول حتى يتضح المنشأ لانتزاع الاستحباب والكراهة، أولاً: من أين نستفيد هذا المطلب؟ يقول هذا المطلب يستفاد من مباحث، المبحث الأول: ما مر أو ما يمر عليكم في مباحث الأمر، مادة الأمر وهيئة الأمر والطلب، هل هذه تدل على الوجوب أو هي أعم في دلالتها، تدل على الوجوب والاستحباب؟ ثم هل أن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع؟ أي أن يعرب بن قحطان جعل افعل دال على الوجوب، لا تفعل دال على الحضر والحرمة والمنع، هو نفس الواضح للغة وضع مادة الأمر والنهي للوجوب والحرمة، هذه نسميها دلالة وضعية، أم أنها بالإطلاق؟ كما قيل يعني أن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا ورد الأمر دون مؤنة، دون تقييد، استفدنا من إطلاق الأمر استفدنا الوجوب أو بأمر خارج عن الوضع، يعني عن كنه الصيغة، ليس راجعاً إلى الصيغة حتى يكون راجعاً إلى الوضع، ولا راجعاً أيضاً إلى الإطلاق في الصغية يعني عدم وجود القيد، وإنما هناك دال خارجي يستفاد من هذا الدال الخارجي الوجوب والحرمة، كما ذهب إلى ذلك المحقق العراقي كما سوف يأتينا، يعني أننا نستفيد الوجوب والحرمة من حكم العقل مثلاً أو من حكم العرف، هذه الأبحاث أين تذكر؟ في مباحث الأمر، لكن يقول نحن هنا في مقامنا حيث نريد أن نفسر أولاً حقيقة الحكم التكليفي، ثم ثانياً بمناسبة الإشكال عن أن هذه الأحكام التكليفية إذا كانت ناشئة من إرادة، وهذه الإرادة تشريعية والإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، كيف يتحقق العصيان للمكلفين؟ فتحقق العصيان كاشف إني عن عدم كون هذه الأوامر والنواهي أوامر ونواهي حقيقية وإنما هي أوامر ونواهي غير منبعثة عن الإرادة التشريعية التي هي من سنخ الإرادة التكوينية، وصرنا بصدد بيان النظريات المختلفة للتفريق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية.

السيد الماتن حفظه الله يقول لابد لنا لكي نتعرف على حقيقة المطلب في المقام أن ننظر إلى مباحثهم في مباحث الأمر هل يستفاد منه الوجوب أو الوجوب والاستحباب، يستفاد الوجوب بالوضع أو يستفاد الوجوب بدال خارجي؟ هذه المباحث لابد أن نراها، كما لابد أن ننظر إلى النظريات التي أوردناها في المقام، كم نظرية نحن أوردنا في المقام إذا تتذكرون؟ أوردنا عدة نظريات: 
النظرية الأولى أن الإرادة التشريعية هي المنشأ لانتزاع التكليف، وهي متحدة في الحقيقة والسنخ مع الإرادة التكوينية، وليس الفرق بينهما إلا في التنزيل الذي قلنا هذه النظرية الأولى وأشكلنا عليها، أن هذه التنزيل هل هو حقيقي ادعائي تشريعي؟، وكل المباني الثلاثة قلنا هذه ليست بصحيحة.

النظرية الثانية التي قلنا أن الإرادة التشريعية مرتبة من التكوينية، وأنها إرادة للفعل من حيثية تشريع التكليف فقط وإيصاله لا من جميع الحيثيات، التي هي نظرية السيد صاحب المستمسك، قال إن سد بها جميع منافذ العدم فهي إرادة تكوينية وإن سد بعض أبواب العدم دون بعضها الآخر فهي إرادة تشريعية.

والنظرية الثالثة قال: هي عدم انتزاع التكليف الشرعي من الإرادة التشريعية، بل من نفس البعث والزجر، لأنه يستحيل أصلاً أن تكون هنا إرادة تشريعية، إرادة تشريعية لابد أن تترتب عليها فائدة عائدة إلى المشرع، وقد افترضنا أن المشرع هو الله، والله تبارك وتعالى غني مطلق، قلنا نظرية من هذه؟ الإصفهاني. 
والنظرية الرابعة التي أوردناها اليوم للمحقق الخوئي.

والنظرية الخامسة هي نظرية الماتن، ففي الحقيقة عندنا خمس نظريات، لما نأخذ هذه الخمس نظريات وننظر أيضاً إلى ما قالوه في كيفية استفادة الوجوب والحرمة من الوضع أو الإطلاق أو من دال خارجي سوف نصل إلى نتيجة توصلنا إلى الحق في بيان كيفية انتزاع الاستحباب والكراهة في الأوامر التشريعية، من أين انتزع الاستحباب والكراهة؟ لكن كيف نصل إلى حقانية النظرية؟ أولاً أن نفهم النظريات الخمس التي أوردناها في الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية، ونفهم أيضاً ما يقوله الأصوليون في حقيقة الأمر وأن الدلالة على الوجوب بالوضع أو بالإطلاق أو بدال خارجي؟ يقول هناك نظريات مختلفة، راح نذكر بعض النظريات ثم نأتي بكلمة مختصرة أخلاقية.
النظرية الأولى: أن الفرق بين الحكم الإلزامي والحكم التشريعي غير الإلزامي، الفرق بين مرتبتي الإرادة، الموجبة لهما تبعاً لاختلاف الملاك، فمرة يكون الملاك قوياً بحيث يستتبع إصدار حكم إلزامي وجوب أو حرمة من المولى، وأخرى يكون الملاك ضعيفاً، بمرتبة أضعف، فلذلك هذا الملاك الضعيف يقتضي، الملاك الضعيف للمفسدة يقتضي كراهة، والملاك الضعيف للمصلحة يقتضي استحباباً وأما إذا كان الملاك قوياً للمصلحة فهو الوجوب، وإذا كان الملاك قوياً للمفسدة فهو الحرمة، هذه نظرية من؟ نظرية الآغا ضياء، يقول فقد ذكر بعض الأعيان المحققين أن الفرق بين الحكم الإلزامي والحكم غير الإلزامي، الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة، هذا الفرق يرجع إلى مرتبتي الإرادة الموجبة لهما تبعاً لاختلاف الملاك، يعني الإرادة المترتبة على ملاك الحكم، يعني عندنا إرادة شديدة وإرادة ضعيفة، فلما أُسأل أنا لماذا تحقق استحباب ههنا ولم يتحقق وجوب؟ أقول لأن إرادة المولى ضعيفة للإتيان بالمطلوب، فهذه الإرادة الضعيفة ينبثق منها الاستحباب، لماذا ههنا تحقق وجوب؟ أقول إرادة المولى قوية، والإرادة القوية يترتب عليها الوجوب، هذا حقيقة نظرية الآغا ضياء.
ماذا يرِد على هذه النظرية؟ من قبل السيد الماتن، يقول إن الإرادة ما هي؟ الإرادة هي الشوق المستتبع لتحريك العضل، هذا في الإرادة العرفية لنا نحن في عالمي الإنسان والحيوان، وهذه الإرادة المنبثقة عن الشوق والمترتب عليها تحريك الإنسان، يعني وجود دافعية تحرك الإنسان نحو تحقيق المطلوب، هذه الإرادة نشاهد وجداناً قابليتها للشدة والضعف، الإرادة حتماً تنقسم إلى شديدة وضعيفة، لكن ما هو الإشكال في هذا المبنى الذي أورده الآغا ضياء في تقسيم الإرادة إلى شديدة وضعيفة؟ مشكلة أن الإرادة الضعيفة لا يترتب عليها صدور الأمر، الإرادة الضعيفة هي التي نريد أن نقول إنها هي المنشأ لصدور الأمر الاستحبابي أو صدور النهي الكراهتي، الأمر ليس كذلك، الإرادة وإن انقسمت إلى شديدة وضعيفة، لكن الإرادة ما لم تبلغ مترتبة من الإلزام لن يتحقق المراد على ضوئها، يعني راح تصير علة ناقصة لا تقتضي صدور الأمر بالاستحباب، لا تقتضي صدور النهي بالكراهة، لأنه أصلاً غير موجبة لإصدار الأمر، متى يكون الأمر قد صدر؟ إذا كان هناك إرادة ملزمة بإصدار الأمر في الأمور الواجبة والأمور المحرمة والأمور المستحبة والأمور المكروهة على نسق واحد دون فارق بينها، يعني لإيضاح هذا المطلب بتعبير آخر ببيان ثان، يقول إنه ما لم تبلغ الإرادة حداً من الإلزام فلا تقتضي صدور الأمر، سواءً كان هذا الأمر يريد أن يبعث المكلف نحو الوجوب أو يبعث المكلف نحو الاستحباب، لابد أن تصل هذه الإرادة إلى مرتبة من الإلزام، وإن كانت طبعاً الإرادة تتفاوت، حتى الأوامر الواجبة قد يكون بعض الواجبات أهم من بعض، كما في إنقاذ الغريق مثلاً وحرمة الغصب، لكن ليس معنى ذلك أن الإرادة لم تبلغ إلى حد الإلزام، لا ، الإرادة لابد أن تصل إلى حد من الإلزام وإلا لا تستدعي لا تقتضي المحركية، سواءً كانت هذه المحركية والباعثية على نحو الإلزام أو على نحو الاستحباب، رأينا إشكال السيد على الآغا ضياء، نناقش فقط مناقشة بسيطة.
إلزام يعني أنه لابد، أنا عندما ألزمك بشيء يعني لابدية الإتيان به...هي اللابدية، الوجوب، عندما نقول إن هذا يعني إلزام بصدور الأمر المستحب، يعني يقول ما لم تبلغ الإرادة إلى مرتبة الإلزام ما صدر الأمر للمكلف بالإتيان بالمستحب، هذا إشكال الماتن على الآغا ضياء، في نظرنا أن الآغا ضياء يبحث المطلب من ناحية والماتن يراه من ناحية أخرى تماماً، الآغا ضياء عندما يقول إن الأمر ناشئ من الملاك، الملاك إن كان قوياً صدرت مثلاً إرادة قوية، تقتضي الوجوب، صارت الإرادة قوية لإيجاده، الشوق كبير وقوي لإيجاده، وأما إذا كان الملاك ضعيفاً فالإرادة ضعيفة، هذا المطلب على وفق المباني والارتكازات العقلائية، الماتن عندما يريد أن يشكل ماذا يقول؟ لا ينظر إلى عالم الملاك، ينظر إلى عالم صدور الأوامر والنواهي والواجبات والمستحبات، هذا طبعاً الله تبارك وتعالى إذا لم يكن هناك، وحتى المولى العرفي، إذا لم يكن هناك إرادة جدية وملزمة وتترتب عليها مصلحة، فلنقل ملزمة أيضاً هذه المصلحة، مصلحة ملزمة بالاستحباب، يعني بإصدار الأمر بالاستحباب، حتماً هذا لا يصدر، لكن هذا عالم يغاير العالم الذي كان ينظر إليه الآغا ضياء، لا أدري هل استوعبتم الفرق بين العَالَمين؟ العالم الذي ينظر إليه الآغا ضياء عالم الملاك وعالم الانتزاع من هذا الملاك، انتزاع الأوامر والنواهي، الأوامر في الواجبات والمستحبات، والنواهي بالمحرمات والمكروهات، يقول هذه الأوامر والنواهي من أين منتزعة، على ماذا تترتب؟ على ملاكات حقيقية وهذا يتفق مع مبنى العدلية، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة، فإذا كانت المصلحة ليست بتلك الشدة صار الأمر مستحباً أو مكروهاً، هذا النظرية تتفق مع نظرية العدلية.
أما بالنسبة لمصب نظر السيد الماتن، ليس في، على نفس النقطة والمحور والمرتكز الذي ينظر إليه الآغا ضياء، مصب نظره أين؟ في عالم نفس صدور الأوامر، عالم نفس صدور الأوامر من لدن المولى ما لم يكن على حد الإلزام، يعني أنا لا أرى أن صدور هذا الأمر مني أو النهي مني أو الأمر بالاستحباب مني ملزم، ما راح أصدر أمر، ما لم أرَ أن هذا النحو من الكراهة، يعني لابد أن أبلغه للمكلفين ما راح أصدر نهي كراهتي، فحتماً المرتبة راح تصل إلى مرتبة الإلزام حتى يترتب عليها صدور في هذا العالم بالنسبة للمولى، سواء كان مولاً حقيقياً كالله تبارك وتعالى أو أنا، الآن لاحظوا بالنسبة للمولى العرفي، إذا أنا عندي خدم وحشم وعبيد، أنا الأوامر التي تصدر مني لدى هؤلاء على قسمين: أوامر إلزامية يعني يجب عليهم تنفيذ هذه الأوامر، وأوامر غير إلزامية ولكن تترتب عليها مصالح، لهم ولي، ولكن أنا أقول لو لم أصدر هذه الأوامر غير الإلزامية هل هناك علة تامة بلغت لدي وعندي أنا كمولى لإصدار تلك الأوامر غير الإلزامية أم لا؟ حتماً لابد أن تكون العلة تامة لأصدر الأمر غير الإلزامي وإلاّ لما صدر الأمر غير الإلزامي، لأنه يستلزم وجود المعلول دون علته التامة، هذا أمر عقلي مسلم، ولكن نحن نفسر شيئاً آخر غير كيفية صدور الأوامر والنواهي الإلزامية وغير الإلزامية حتى يكون إشكالنا على المحقق العراقي بأن الإرادة سواءً كانت شديدة أو ضعيفة لابد أن تبلغ إلى مرتبة الإلزام وإلاّ لم تصدر، هذا لم تصدر في عالم صدور الأوامر والنواهي، الأعم من الإلزامية وغير الإلزامية، لكن نحن المنشأ كيف المولى أصدر هذا الأمر بالوجوب وأصدر ذاك الأمر بالاستحباب وأصدر ذلك الأمر بالحرمة وذلك الأمر الرابع بالكراهة؟ ما هو المنشأ لصدور هذه الأوامر؟ نقول ملاكات مختلفة، فمصب نظر الآغا ضياء على عالم الملاك وما ينتزع من عالم الملاك من إرادات مختلفة، ومصب إشكال السيد الذي نرى أنه غير وارد على الآغا ضياء عالم صدور الأمر، وعالم صدور الأمر يختلف عن عالم الملاك المترتبة عليه الإرادات.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
